
    الشــرح الكبير

    ثم وجد شاهدا آخر فله أن يقيمه ويضمه للأول ( أو ) عدم قبول شهادة شاهد ( مع يمين

لم يره ) أي اليمين الحاكم ( الأول ) أي لم ير الحكم للشاهد واليمين في مذهبه يعني أن

من أقام شاهدا واحدا فيما يقضي فيه عندنا بالشاهد واليمين وهي الأموال وما يؤول إليها

عند حاكم لا يرى ذلك فلم أيقبله واستحلف المطلوب أي طلب المقيم يمينه وحلف ثم أراد

المدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند حاكم آخر يرى الشاهد واليمين لعزل الأول أو موته أو تغير

اجتهاده أو كان بقطر آخر ويحلف معه فله ذلك ويأخذ بذلك حقه من المدعى عليه بعد حلفه

عند الأول والحكم له بعدم دفعه للمدعي وهذا كالمستثنى من قولهم ورفع الخلاف ( و ) لو

ادعى شخص على آخر بحق فقال المدعى عليه أنت قد حلفتني عليه سابقا وكذبه المدعي فالمدعى

عليه ( له يمينه ) أي تحليف المدعي ( أنه لم يحلفه أولا ) أي قبل ذلك أي فيكون القول

للمدعي بيمينه فإن حلف أنه ما حلفه قبل ذلك فله تحليفه فإن حلف وإلا غرم وإن نكل

فللمدعى عليه أن يحلف أنه لقد حلفه سابقا ويسقط الحق فإن نكل لزمته اليمين المتوجهة

عليه ابتداء وبرىء وله ردها على المدعي ( قال ) المازري ( وكذا ) للمدعى عليه إذا شهدت

عليه البينة تحليف المدعي ( أنه عالم ) حقه أنه لم يعلم ( بفسق شهوده ) فإن حلف بقي

الأمر بحاله وإن نكل تردت اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقط الحق فالمدعي يحلف
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